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  :الملخص

فلكل ،الفصل بین السلطاتأمبدعلىلقائما،كنظام للحكم لهانیابيالدیمقراطي النظام بالفلسطین أخذت

سلطة المهام المناطة بها حسب القانون، وبهذه الدراسة سنركز الحدیث على حدود اختصاص السلطة التشریعیة 

والنظام الداخلي الفلسطینيا لما جاء بالدستوروكیفیة سن القوانین والتشریعات وفقً ،المتمثل بالدور التشریعي

لى مرحلة إ،لیة سن القوانین ابتداء من مرحلة اقتراح مشاریع القوانینآحدد بدورهالذي،للمجلس التشریعي

ال وممارسات السلطة على أعمالذي تمارسه السلطة التشریعیة دور الرقابيالوالحدیث عن ،الإصدار والنشر

عدة أدوات لىإالاستناد وذلك ،بالقواعد الدستوریة والقانونیةالتزامهاا ومدى أعمالهحكم على للوذلكالتنفیذیة،

هذه فالهدف من.السؤال، حجب الثقة، الاستجواب، والتحقیق: وهيالدور الرقابيةلممارسضمنها لها الدستور

.آلیة ممارسة دورها الرقابي وفق نظام الحكم الفلسطینيو ،الدراسة هو التعرف على مراحل العملیة التشریعیة

.اختصاص، السلطة،التشریعیة، النظام، الفلسطیني: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Palestine has adopted the parliamentary democratic system as its governing system, 
which is based on the principle of separation of powers. This study will focus on the limits of 
the legislative authority's competence the legislative role through which laws, legislation in 
accordance with the Palestinian Constitution and the rules of procedure of the Legislative 
Council, the legislative branch exercises its role by overseeing the work and practices of the 
executive branch. and to judge the applicability of its work and the observance of 
constitutional and legal norms in its practice. This study aims to identify the stages of the 
legislative process in accordance with the Palestinian regime and what powers the 
Constitution has given to exercise its oversight role within the right given to it.

key words: Competence, authority, legislature, regime, Palestine.
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  :مقدمة

لسنة ) 16(تشكلت السلطة التشریعیة في فلسطین بموجب قانون الانتخابات الفلسطیني رقم 

جراء إدعا فیه إلى ارئاسیً الأحكام هذا القانون أصدر رئیس السلطة الفلسطینیة مرسومً ا، وتنفیذً 1995

هذه نتجت أو وأعضاء المجلس التشریعي، الفلسطینیةلغرض انتخاب رئیس السلطة؛انتخابات عامة

بدایات تشكیلها على تنظیم منذتعملو یت بالمجلس التشریعي،مّ الانتخابات سلطة تشریعیة منتخبة سُ 

استندت في ذلك إلى و ورسم آلیة العمل،،یتولى مهمة التنظیمنظام داخلي دادعإبعملها وبنیتها الأساسیة

. جراء الانتخابات العامةإ، الذي تم إعداده قبل 1996سنةمشروع القانون الأساسي الفلسطیني ل

، عمال السلطة التنفیذیةأعلى ورقابة،وإلغائها،وتعدیلهاسن القوانینهة مُ بالمجلس التشریعي یقوم 

التعرف علىفي أهمیة هذه الدراسة تكمن ، ملهاإلى عالدستوریة والقانونیةتها ممارسلتزامامعرفة مدى ول

وكیف تم ،اختصاصها بحدود مهمة التشریع والرقابةةلیة التي تعمل بها السلطة التشریعیة في ممارسالآ

الأسس اً ذا كان القانون الذي صدر بطریقة صحیحة متبعإتنظیم ذلك من الناحیة القانونیة لمعرفة فیما 

مابالاستفهام عإشكالیة الدراسةنعوللإجابةعمالها،أوضعها القانون ومدى نزاهتها في ممارسة لتيا

وما هي الأدوات الرقابیة ؟افذنومتى یمكن اعتبار القانون؟هي المراحل التي تمر بها العملیة التشریعیة

  ؟الاستعانة بهذه الأدواتةوكیفی،التي یستخدمها المجلس التشریعي

تسلیط الضوء على الناحیة القانونیة للإجراءات المتبعة بهذا الشأن فیهدف إلىما بالنسبة للبحثأو 

؛ونشر الوعي لدیه،تعرف على المهام التي تقوم بهاللخب لها نتِ تاحة للجمهور المُ لإوايساسها القانونأو 

تقوي، و التشریعیةالسلطةبتهمعلاقو مما یعزز ثقة الشعب عامة والمعنیین بالشؤون القانونیة خاصة

تقسیم بالباحث قام ا یحثهم على تطبیق القوانین والتزامهم بها، وقد ملى نظام الحكم بسلطاته مإانتمائهم 

الأول تحدث عن الدور التشریعي للمجلس الفرع الرئیس:فرعیةفروع وأربعة ینفرعین رئیسلالدراسة 

مشاریع القوانین والموافقة علیها، إعدادالأول منهما تحدث عن مراحل ،فرعییننتحت عنوانی ذلك مفصلاً 

ل الحدیث عن الثاني تناو الفرع الرئیس و .عن مراحل الإصدار ونشر القوانینتحدثالثانيالفرعما أو 

دوات الرقابیةالأول تحدث عن الألفرع ا:عنوانین فرعیینالدور الرقابي للمجلس التشریعي من خلال 

واتبع .جراءالرقابیة الجماعیة من حیث الإالأدواتعن یتحدثالثانيالفرعماوأ.جراءالفردیة من حیث الإ

الباحث المنهج التحلیلي المعتمد على ذكر المادة القانونیة ذات العلاقة والعمل على دراستها وتحلیلها 

هذه الدراسة على إعداد،واعتمد الباحث خلال بالاستناد إلیهلیه إهم ما یمكن التوصل أومناقشتها واستنتاج 

ذات على القوانینلباحث ركز او ،دیهجمع واستقصاء المعلومات من عدة مصادر ومراجع توفرت بین ی

  .الشأن الداخلي الفلسطیني

الاختصاص التشریعي للبرلمان الفلسطیني.1

  2003لسنةب القانون الأساسي الفلسطینيــــشریعي اختصاصه التشریعي بموجـــــــیمارس المجلس الت



أوصیف سعید/شاكر بشارات                                         التشریعیة وحدود اختصاصها في النظام الفلسطینيالسلطة

56

الأساسي على أن المجلس هو كد القانون أإذ ،2003ة لسنوالنظام الداخلي للمجلس التشریعيوتعدیلاته 

في حین ورد بالنظام ،دور أساسي لهاكوتقوم بممارسة التشریع ، السلطة التي یتم انتخابها من قبل الشعب

وقد حدد،على الوجه المبین فیهالتشریعیة والرقابیةالمهامأن المجلس یتولى :الداخلي للمجلس التشریعي

المقال سیتناول الباحث المراحل التي تمر بها العملیة اوآلیاتها، وفي هذمراحل العملیة التشریعیة النظام 

  :1لما یليا التشریعیة وفقً 

مشاریع القوانین والموافقة علیهاإعدادمراحل .1.1

مشاریع القوانین المقدمة من إعدادهم الخطوات التي تمر بها مرحلة أسیتم الحدیث عن الفرعفي هذا 

على القراءات المتعددة لها بواسطةیها ـــــــوكیفیة الموافقة عل، لطة التنفیذیةــــــــالسومن،أعضاء البرلمان

:النحو الآتي

مرحلة تقدیم مشاریع القوانین.1

حدد النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني الجهات التي یمكنها تقدیم مشاریع القوانین 

عبر أعضاء (والسلطة التشریعیة ) ر مجلس الوزراءعب(للمجلس، حیث نص على واجب السلطة التنفیذیة 

ولكل ،2للمجلس التشریعي حتى یتم دراستها وإقرارهاوالاقتراحاتم مشاریع القوانینیتقد) المجلس ولجانه

: سنوضحها وفقًا للآتيجهة إجراءات مختلفة في تقدیم مشاریع القوانین 

: مشاریع القوانین المقدمة من السلطة التنفیذیة  .أ

یخول النظام الداخلي للمجلس التشریعي مجلس الوزراء إمكانیة تقدیم مشاریع القوانین للمجلس، حیث 

الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس سلمجل" :أنهالمعدل على الفلسطینينص القانون الأساسي

."3التشریعي بمشروعات القوانین

مشاریع القوانین من قبل مجلس الوزراء، وذلك وقد نظم النظام الداخلي للمجلس التشریعي آلیة تقدیم

ا مرفقً رئیس المجلس التشریعي، ىإلالوزراءمن مجلس أو الاقتراحاتعن طریق إحالة مشاریع القوانین

وعلى الرئیس أن یحیل المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، ،مذكراتها الإیضاحیةبها 

ترسل نسخة ومن ثم رها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعین من تاریخ إحالته إلیها، على أن تقدم اللجنة تقری

قبل ثلاث أیام على الأقل من من أعضاء المجلس التشریعيعن المشروع أو الاقتراح إلى كل عضو

تقریر اللجنة المختصة، إلىوبعد استماع المجلس ،موعد جلسة عرضه على المجلس، وفي موعد الجلسة

مناقشة المبادئ العامة قبل التصویت علیه ، ویتم قانونالیشرع بمناقشة عامة لإجمالي مشروع 

یجوز للمجلس أن یقرر البَدْء في المناقشة العامة دون أن ینتظر و الإجراءات بشأنه،ستكماللا؛بقبوله

؛المشروع على المجلس للتصویت علیه لقبولهطرحیُ بعد إتمام المناقشة العامةو تقریر اللجنة المختصة، 

؛حیل المشروع إلى اللجنة المختصةذا تمت الموافقة على قبوله أُ إ و ،االمشروع مرفوضً دَّ فإذا رفضه عُ 
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على رئیس المجلس إحالة مشروع و لإجراء التعدیلات المناسبة على ضوء المناقشة العامة التي أجراها،

.4لإبداء ملاحظاتها القانونیةالقانون إلى اللجنة القانونیة

: مشاریع القوانین والاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو من لجان المجلس  .ب

ي أیمنح النظام الداخلي للمجلس التشریعي الحق لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو حتى 

و أمعمول بها الو نافذة القوانین التعدیلات علىإجراءو أمشروع قانون قتراحابلجنة من لجانه التقدم 

كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسیة على اللجنة المختصة في ةحالإلغائها، ویتم إ

ل بِ نه اقتنع وقَ أالمجلس لدراستها وإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاطلاع علیه والاستماع لرأي اللجنة 

دم للمجلس في الدورة نفسها أو التي قَ عه في مشروع قانون یُ ـــــــــإلى اللجنة القانونیة لوضیحیلهبالاقتراح، 

  .5تلیها لمناقشته

ا على مشروع قانون، ولا لا بناءً إقانون إصدارنستنتج أنه لا یجوز أعلاهلى ما هو إوبالاستناد 

،مشروع القانون وتناقشهةالتشریعین تدرس السلطة أتنفرد بعملیة التشریع السلطة التشریعیة وحدها، فبعد 

.6لى السلطة التنفیذیة للمصادقة علیه ونشرهإترسله 

مرحلة المناقشة العامة.2

عضاء المجلس التشریعي، ویكون لمؤسسات أمن قبل ،تتم مناقشة مشاریع القانون بشكل علني

. المجتمع المدني والمعنیین بمشروع القانون المشاركة في هذا النقاش وإبداء الرأي

تتضمن ملاحظاتها ،وعادة تقوم المؤسسات بإعداد ملاحظات قانونیة مكتوبة على مشروع القانون

لتعدیل، وأسباب هذا التعدیل، والصیغة المقترحة له، وتوزع هذه لحاجة بأنهاعلى المواد التي ترى

.7یهاعلطلاعللاالملاحظات على أعضاء المجلس التشریعي 

یستقبل رئیس المجلس التشریعي مشاریع القوانین المقدمة سواء من وتبدأ مرحلة المناقشة بعد أن 

یقوم الرئیس بإحالة المشاریع إلى اللجنة المختصة و مجلس الوزراء أو من أحد أعضاء المجلس التشریعي، 

یتم إرسال نسخة من المشروع إلى أعضاء و لإبداء الرأي، وتلتزم اللجنة المختصة بتقدیم تقریر للمجلس،

بإتباع أصول وإجراءات ،في هذه المرحلة یتم فتح باب المناقشة العامةو ،8التشریعي لدراستهالمجلس 

المداخلات لأعضاء المجلس التشریعي المنصوص علیها في النظام الداخلي للمجلس، وتمتاز هذه 

ع المعنیین بمشروع ا لعلانیتها واشتراك جمینظرً ؛اوأكثرها تعقیدً أهمیةالإجرائیةالمرحلة بأنها أكثر المراحل 

یتم تصویت أعضاء المجلس التشریعي على مشروع القانون من حیث موافقتهم على و القانون فیها، 

من عدمه، وطرح التعدیلات المقترح تضمینها علیه، وفي حال الموافقة على التشریعاستمرار إجراءات 

إلى اللجنة القانونیة لإعادة صیاغته تمریر مشروع القانون المقترح، یقوم رئیس المجلس التشریعي بإحالته

في أعضاء المجلسبما یتوافق مع الشكل القانوني المطلوب، وإدخال التعدیلات القانونیة التي أقرها 
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مشروع القانون في ضَ فِ لعرضه على التصویت في مرحلة القراءة الأولى له، أما إذا رُ ؛مناقشتهم العامة

 .9ل المجلس التشریعياعمأا ویسقط من جدول نعدمً بر مُ عتَ هذه المرحلة یُ 

مرحلة القراءات المتعددة لمشروع القانون والتصویت علیه.3

خرج مشروع القانون المقترح سواء من تعد هذه المرحلة من أهم مراحل العملیة التشریعیة، لأنها تُ 

ن مشروع لأالقانوني، لو مجلس الوزراء إلى حالة التواجد المادي ولیس أأعضاء المجلس التشریعي 

إلى مشروع القانون الذي ،القانون یتحول من مشروع القانون الذي یحظى بدعم الجهة التي تبنته واقترحته

  .10یحظى بدعم  وموافقة السلطة التشریعیة في الدولة

: عدة قراءات وهي على النحو التاليبواسطةوتجري مناقشة مشاریع القوانین 

:الأولى مرحلة القراءة : أولاً 

تحدید جلسة من قبل و ن یتم قبول مشروع القانون بالمناقشة العامةأتأتي هذه المرحلة بعد 

بعد تلاوتها مع مادةالمجلس لإقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى، ویتم مناقشة مشروع القانون مادة 

التصویت إجراءالأعضاء عضاء المجلس، وعلىأالاقتراحات المقدمة بشأنها من اللجنة المختصة أو من 

.11على كل مادة على حدة، ثم یجري التصویت على مشروع القانون في مجمله

: مرحلة القراءة الثانیة: ثانیاً 

بعد القراءة الأولى لمشروع القانون تحدد جلسة خلال مدة أقصاها شهر من جلسة القراءة الأولى 

هذه المرحلة مناقشة التعدیلات المقترحة والتصویت تضمن وت،قراءة مشروع القانون بالقراءة الثانیةلغایة

.12المواد المعدلة نهائیاً والتصویت علیها، 

: مرحلة القراءة الثالثة: ثالثاً 

تتم هذه المرحلة في حال قیام مجلس الوزراء أو ربع أعضاء المجلس التشریعي بتقدیم كتاب 

على التعدیلات التعدیلات،وهذه القراءة تقتصرجراء تعدیلات محددة مشفوع بأسباب طلب به إطلب یُ 

ویتم إقرار مشاریع القوانین بالأغلبیة المطلقة قبل ،المقترحة، ومن ثم یعرض المشروع المعدل للتصویت

  .13للمصادقة علیهالفلسطینیةإحالته لرئیس السلطة

القانون، ویقوم بها إصدارتعد مرحلة مناقشة القوانین من المراحل الأساسیة والمهمة في عملیة 

وحده كونه صاحب الاختصاص الأصیل في التشریع، وتعزز هذه المرحلة من استقلال المجلس التشریعي 

نظام الداخلي للمجلس التشریعي لتحدید الكیفیة لا ما یترك الدستور أمر المناقشة ل، وغالبً المجلس التشریعي

.    14الأنسب لإجرائها

ونشرهاصدار القوانین إمراحل .1.2

  داره ویتم نشره بالجریدة ـــــلإص؛صدیق علیه من قبل رئیس الدولةـــــــــذ یجب التفبح القانون ناـــلكي یص

  التيصل الحدیث عن هذه المرحلة المهمة والفیصلیة ــــــــسنفالفرعهذا في و ،الناس بهیعلمیة للبلاد لـــــالرسم
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.الدولةومعمول به في نافذلى قانون رسمي إتنقل مشاریع القوانین من مسودات واقتراحات قانون 

مرحلة التصدیق والإصدار .1

یقره البرلمان قبل أنالموافقة على مشروع القانون من قبل رئیس الدولة، بعد : یقصد بالتصدیق

عن استخدام الرئیس جنتِ تُ لا،التيوقد اتبع المشرع الفلسطیني سیاسة الاعتراض النسبي،إصداره

الذي یملك الحق في الموافقة علیه المجلس التشریعيإلىللاعتراض إعدام مشروع القانون، وإنما عودته 

حیز النفاذ من خلال تكلیف ه، وأما الإصدار فهو مرحلة لتسجیل سن التشریع ووضع15بأغلبیة معینة

ا من تشریعات الدولة، فالإصدار بمثابة ملزمً عتبارهابا، السلطة التنفیذیة بتطبیقه، في نطاق اختصاصه

.16شهادة میلاد للتشریع وسنداً قانونیاً لتنفیذه

تصدر التشریعات من و المعدل عملیة إصدار التشریعات، الفلسطینيوقد نظم القانون الأساسي  

ا من تاریخ إحالتها إلیه، خلال ثلاثین یومً ،من المجلس التشریعيإقراراهابعد ،قبل رئیس السلطة الوطنیة

سباب، وإلا اعتبرت التشریعات الأا به ملاحظاته و مرفقً عادة مشروع القانون خلال الأجل ذاته إرئیس لول

.17لدولة لوتنشر فوراً في الجریدة الرسمیة ، رةصدَ مُ 

مرحلة نشر القوانین ونفاذها.2

وهو المرحلة الأخیرة التي یمر " 18التشریع وإعلام الناس بهر هِ لعملیة التي یتم بها شَ ا":یقصد بالنشر

.بها التشریع لیصبح بعدها ملزماً 

كونه نافذ، ولا یكون في بأحكامه على المخاطبین به حتجاجلالوتكمن أهمیة نشر القوانین في الجریدة 

ذلك إلا من لحظة نشره، أو من تاریخ لاحق للنشر، حسب ما یرد في التشریع، وقد نص القانون الأساسي 

وتنشر بعد ذلك في الجریدة الرسمیة، ،الفلسطینييالشعب العربسمابِ ن التشریعات تصدر أالمعدل على 

الوقائع (نشر التشریعات في الجریدة الرسمیة ، ویتم 19وتصبح نافذة بعد ثلاثین یوماً من تاریخ نشرها

خر للنشر آعتد بأي طریق ، ولا یُ 1949لسنة ) 29(بموجب أحكام قانون الجریدة الرسمیة رقم ) الفلسطینیة

  .20غیر الجریدة الرسمیة

عزز مبدأ الفصل بین السلطات الذي نص علیه القانون یُ التشریعات إصدارن عملیة أالباحث یرى

ن هذا الفصل لا ألا إلها، المخولةكل سلطة الحق في ممارسة الصلاحیات ویمنحساسي الفلسطیني، الأ

حیاة المواطنینمن أجل تحقیق الهدف العام في سبیل تنظیم فیما بینها،یحول دون التعاون والتشارك

.في ظل سیادة  الدولةوحمایتهم حقوقهم وحریاتهم

سطینيالاختصاص الرقابي للبرلمان الفل.2

تعدد جهاتها وأنواعها إحدى المبادئ المهمة لأي نظام دیمقراطي، ولا یمكن بأي حال بعد الرقابة تُ 

عد الرقابة في ظل تغییب هذا المبدأ وتهمیشه، وبشكل خاص تُ امن الأحوال أن یكون النظام دیمقراطیً 
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الدیمقراطیة، وتعني الرقابة نظمة الأهم والأوسع في الأالبرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة هي

تقصي الحقائق من جانب السلطة التشریعیة لأعمال السلطة التنفیذیة، للكشف عن ":البرلمانیة بشكل عام

، ویمارس "عدم التنفیذ السلیم للقوانین والأنظمة في الدولة وتحدید المسؤول عن ذلك ومساءلته ومحاسبته

ا إلى القانون الأساسي ل السلطة التنفیذیة استنادً المجلس التشریعي اختصاصه الرقابي على أعما

من القانون الأساسي ) 47/2(المادة تنصو الفلسطیني المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشریعي،

والرقابیة كما هو مبین في نظامه ،ن المجلس التشریعي یتولى مهمة القیام بالأعمال التشریعیةأ"المعدل

قانون الفي المخولة للمجلس التشریعيوالوسائل الرقابیةالأدواتوتم استعراض، "الداخلي للمجلس التشریعي

أعضاء المجلس التشریعي أو لجانه المشكلة التي تعطي،والنظام الداخلي للمجلس التشریعي،الأساسي

ل ومدى مطابقتها للقانون، وتتمث،محاسبة ومساءلة السلطة التنفیذیة على ممارسة أعمالهالهذا الغرض

من قبل المجلس التشریعي، وإجراء تحقیق من قبل لوزراءلتوجیه السؤال و استجوابفي وسائل الرقابة 

الموازنة العامة والحساب الختامي، وسحب الثقة من الحكومة أو بعض لجان خاصة للرقابة، وإقرار

.21طنیناي العرائض والشكاوى من المو أعضائها، وتلقّ 

جراءالرقابیة  الفردیة  من حیث الإالأدوات.2.1

نهما ألا إتانمهمانالحدیث عن السؤال البرلماني والاستجواب وهما أداتان رقابیتالفرعتناول هذا 

أعضاء الحكومة بطریقة بسیطة إلىفالسؤال یتم توجیهه اتهما،إجراءیتخذان الشكل الفردي من حیث 

،المحاسبة السیاسیةإلىلأنه قد یؤدي ؛الرقابیةالأدواتفهو من أخطر ،لاستجوابلما بالنسبةأوموجزة، و 

عضو الحكومة وهذا ما سنتعرف علیه إلىذ یتم من خلال عدة أسئلة ومناقشات توجه إونزع الثقة، 

.الفرعبالتفصیل في هذا 

السؤال.1

بأنه استفهام عضو المجلس التشریعي :یعرف السؤال حسب النظام الداخلي للمجلس التشریعي

رغبة عضو المجلس التشریعي في التحقق من حصول واقعة وصل وسئلة، أالأعن أمر یجهله بتوجیه 

.22علمها إلیه أو محاولة استعلامه عن نیة الحكومة في أمر من الأمور

وجیه تو الاستجواب خول القانون الأساسي الفلسطیني أعضاء المجلس التشریعي الحق فيو 

ا م الداخلي للمجلس التشریعي مؤكدً اأحد الوزراء ومن في حكمهم، وجاء النظإلىالحكومة أو إلىالأسئلة 

وحتى ، للوزراءالأسئلةتوجیه و الاستجوابب:يبعلى حق عضو المجلس التشریعي في ممارسة الدور الرقا

المنصوص علیها في النظام الداخلي قانونیة فلا بد من التقید بالعدید من الشروط الیأخذ السؤال القیمة 

:23هيللمجلس التشریعي و 

شریعي إلى أحد الوزراء، فلا یجوز أن یوجه ــــــــأن یكون السؤال موجه من أحد أعضاء المجلس الت  .أ
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.السؤال من أحد القضاة مثلا لأحد الوزراء

إلى عضو أخر في المجلس، التشریعيلا یجوز أن یوجه السؤال من أحد أعضاء المجلس  .ب

وكذلك لا یجوز أن یوجه إلى رئیس المجلس، أو هیئة مكتب المجلس أو إحدى لجان المجلس، 

عد نتیجة مستمدة من طبیعة تُ انهأإلا ،لم ترد هذه القیود في اللوائح الداخلیة للبرلماناتحتى وإن 

. حق السؤال

ن یقوم عضو المجلس التشریعي بتسجیل أعد الوزراء بأحدو أالحكومة إلىسئلة یتم توجیه الأ  .ت

بإبلاغها للوزیر المعني أو لیقوم بدوره؛الأسئلة المراد طرحها لدى رئیس المجلس التشریعي

أسبوع على الأقل من يضوذلك بعد مُ ،في جدول أعمال أقرب جلسةسئلةج الأدرَ تُ ، و حكومةال

ویخصص المجلس في أول الجلسة نصف ساعة للأسئلة إلا إذا قرر ،تاریخ إبلاغ الوزیر المعني

. المجلس خلاف ذلك

عنها دون رالاستفساد للأمور المراد حدِ ومُ واضح، بشكلٍ ایشترط لقبول السؤال أن یكون مكتوبً   .ث

. أي تعلیق

المطروح، درج في جدول أعمالها السؤال وحلول موعد الجلسة المُ ،وبعد استیفاء الشروط سالفة الذكر

حددها یقوم الوزیر بالرد على الأسئلة أو السؤال الموجه إلیه، وله أن یطلب تأجیل الإجابات لجلسة أخرى یُ 

یجوز لعضو المجلس الذي وجه السؤال أن یطلب ،لهةهجسئلة المو المجلس، وفي حال رد الوزیر على الأ

.و التعلیق على إجابته مرة واحدة فقطأالتوضیح من الوزیر 

الاستجواب .2

استفسار ینطوي على اتهام یتقدم به عضو المجلس التشریعي إلى :"یُعرف الاستجواب على أنه

واعتبر ، "24عماله أو توجیه النقد إلیهأبعض عنرئیس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بهدف محاسبته 

.القانون الأساسي الفلسطیني أن الاستجواب وسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة

بل ،إلى الوزارةةلالموكفقط محاولة تقصي الحقیقة في شأن من الشؤون لا یُعدفالاستجواب 

عنیهدف إلى محاسبة الحكومة و لیها بموجب القانون، إموكلة المهام بالمساءلتها عن كیفیة تصرفها

سلوكها، وسماع ما لدى الأعضاء من ملاحظات واعتراضات، ثم ینتهي الأمر بإقناع المجلس في بحث 

من ضوابط وشروط قانونیة ضتم الاستجواب یصدر حكمه في هذا التصرف، و یيكل،تصرف الوزارة

: الضوابطهم هذه أومن ، معینة

المجلس الذي بدوره یقوم بتحدید رئیس إلىا، ویتم تقدیم صیغته ن یكون الاستجواب مكتوبً أیجب .1

د الموعد بعد سماع رد یحدتویتم ، مع مراعاة طرحه للنقاش بالسرعة الممكنة، ا لتلاوتهموعدً 

.25م، ولا یجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أیارالوزی
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ا یتم الاستفسار عنه، ویكون في أمر من الأمور ا معینً ن یتضمن الاستجواب موضوعً أیجب .2

جل الحصول أفیها الوزیر وتدور علیها المناقشة، من المتهمالعامة، لتحدید موضوع المخالفة 

هدافهأهون یشفع الاستجواب بأسبابأوعلى عضو المجلس التشریعي ، على نتیجة معینة

.26مع بیان وجه الاتهام الموجه للوزیر أو الوزارة،ومسوغاته

یجب أن یكون الاستجواب موضوعي وخالي من العبارات غیر اللائقة، والتي قد تمس بكرامة .3

،فیتحول الاستجواب بذلك من أداة للرقابة،لائقةوتنعته بعبارات غیر،وشخصه،الوزیر

.27أسلوب للهجوم والانتقاد الشخصيإلىوالمحاسبة 

علق أمام ن یمس بأمر مُ ، أوأا لأحكام الدستور والقانونیجب أن یكون الاستجواب مخالفً لا .4

الاستجواب بعمل یتعلق بأعمال رئیس الدولة بصفته رئیساً للدولة، مثل تعیین یقومأن،أو القضاء

لیه، فلا یجوز أن یكون محلاً للاستجواب لأن إالموكلةرئیس الوزراء وغیرها من المهام 

.28عد كأنه موجه للرئیس في عمل من أعمال السیادة الغیر خاضعة للرقابة البرلمانیةالاستجواب یُ 

ل الموجه إلیه الاستجواب الرد بِ یتم مناقشة الاستجواب بعد مرور سبعة أیام من تقدیمه إلا إذا قَ 

رئیس السلطة الوطنیة والمناقشة حالاً أو في مدة أقل، ویجوز تقصیر هذه المدة إلى ثلاثة أیام بموافقة 

عدم مقدم الاستجواب في حالیجوز لأعضاء المجلس التشریعي الاشتراك في المناقشة، ولِ و ،الفلسطینیة

سباب ذلك، ولعضو المجلس ولغیره من أعضاء المجلس التشریعي أن یطرحوا مسألة أن یبن أقناعته 

من القانون الأساسي ) 57(وهو ما نصت علیه المادة ،أحد وزرائهاعن سحب الثقة عن الحكومة أو

. 2005لسنة الفلسطیني المعدل 

ن یستدعي بعض موظفي وزارته أ، وله اجوب تحضیر رده على الاستجواب كتابً ستَ المُ وللوزیر

الوزراء للرد على الاستجواب ما لم توجد أسباب أحدینیب ن ُ ألحضور جلسة المناقشة، ویجوز له 

الوزیر حیاةو یتعلق بأكأن یشتمل الاستجواب على عبارات غیر لائقة ،ل دون رده علیهمشروعة تحو 

الإشارة أن الاستجواب له أولویة على سائر تجدر و ، للاستجواببر غیر محلاً تتعلا يالشخصیة والت

ظام الداخلي ـــــــــص علیه النـــــــــنئلة، وهذا ماــــــلس باستثناء الأســــــــدرجة على جدول أعمال المجــــــ ــــُالمواد الم

.29للمجلس التشریعي

ولا حتى في النظام الداخلي للمجلس ،2005سنةلم یرد في القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لو 

أیة إشارة أو ذكر لحالات سقوط الاستجواب الذي یتقدم به عضو المجلس التشریعي، وعلى ،التشریعي

  : الحالات منهاستجواب یسقط في الرغم من ذلك فإن الا

.قدم الاستجوابل الصفة النیابیة لمُ حالة زوا  .أ

.ه إلیه الاستجوابزوال صفة من وجُ حالة   .ب

.30م الاستجوابیقدتي من خلالها تمللمجلس التشریعي التنعقادالاانتهاء دورة حالة   .ت
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تتعلق استیضاح عن معلومات وحقائق السؤالأنهووالاستجواب الفرق بین السؤال البرلمانيإن 

وعلى حد الوزراءألى إعضو المجلس التشریعيالتي تمارسها الحكومة، موجه من الأنشطةطبیعة ب

تحویل للعضوكثر من وزیر، ویحق ألى إن یوجه أعضو والوزیر ولا یجوز البین ثنائيشكل حوار 

،ةالمحددخلال المدة یجیب الوزیر على السؤالو لم أالوزیربإجابةذا لم یقتنع إاستجواب لىإالسؤال

نشطة من أفي أي نشاط الوزراء في حالة التقصیرأووأما بالنسبة للاستجواب فهو محاسبة الوزیر

  .31لى حجب ثقة الحكومة أو أحد الوزراءإخطر الوسائل الرقابیة لأنه قد یؤدي أویعتبر من ،الحكومة

جراءالرقابیة الجماعیة من حیث الإالأدوات.2.2

عكس على،عیةاوسائل جمهاءاتإجراتخذ من الرقابیة التي تَ الأدواتعن الفرعهذا في سیتم الحدیث 

تعقد جلسات لجان و ، المجلسة من قبل عضو یصورة فردا بمیتم تنفیذهوالتحقیق التي،السؤالوسیلتي

الثقة من بقدم طلب حجفیُ ما بالنسبة لحجب الثقةأالأعضاء، و التحقیق البرلمانیة وتتخذ قراراتها بأكثریة

مر وهذا لأانظر فيللعقد جلسة خاصة ل،رئیس المجلسإلى خلال عشرة أعضاء من المجلس التشریعي

:ما سنفصل الحدیث عنه فیما یلي

لجان التحقیق البرلمانیة.1

المجال أما فيوالتأكد من صدقه وصحته، و ،الوقوف على حقیقة الشيءبالتحقیقیقصد:التحقیق

حق المجلس التشریعي في أن یتوصل بنفسه لكل ما یرید معرفته من الحقائق، من خلال :البرلماني

المسائل عنیستوضح یتحرى و حتى ،تشكیل لجان خاصة من بین أعضائه لإجراء التحقیقات اللازمة

ي تمارسه بي الذوالشؤون التي تدخل ضمن اختصاصه، وللتحقیق البرلماني دور كبیر في العمل الرقا

تقصي الحقائق إلىالرقابة عبر لجان متخصصة تسعى وتُمارسالسلطة التشریعیة على الحكومة، 

.32والتحقیق في أي خلل عام في أداء الجهاز التنفیذي، وتوضیح القضایا للرأي العام

لمجلس التشریعي الحق في تألیف لجان خاصة من بین االفلسطینيالأساسيعطى القانونأوقد 

وسمح النظام ،33عمال التحقیقألتقصي الحقائق ومباشرة ؛لجانه الموجودةإحدىو تكلیف أأعضائه 

.34نغرض معیأو ل،و دائمةأ،آنیةلأغراضالداخلي للمجلس التشریعي بتشكیل لجان خاصة سواء 

  شكل من أعضاء المجلس التشریعي، وهي لجان مؤقتة بالنظر إلى جان التحقیق البرلمانیة تُ ــــــــلنَّ إ

  حل هذا ـــــــــه، ومبول التحقیق ــــ ــــَخها، إذ تختص بتقصي الحقائق حول الموضوع الذي تُ ـــــــــالمهمة الموكلة إلی

لوجود مساس أو خلل من الناحیة ؛أو أمر من الأمور العامة،التحقیق  واقعة تمس المصلحة العامة

على السلطة يدوره الرقابالتشریعي بغرض قیام المجلس؛ لأو القانونیة،السیاسیةأو،أو المالیة،الإداریة

عن الموضوع یتضمن ما قامت به من رإعداد تقریلجنة التحقیق التي یُشكلها المجلسوتتولى،التنفیذیة

.35مشاریع قراراتالمتضمنةوالنتائج التي توصلت إلیها وتوصیاتها أعمال، 
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أكد النظام الداخلي للمجلس التشریعي على أن جلسات لجان التحقیق سریة، ولا یكون انعقادها 

وتصدر القرارات بالأغلبیة النسبیة للمجلس، وإذا تساوت ،صحیحاً إلا بحضور الأكثریة من أعضائها

الأصوات یرجح الجانب الذي صوت فیه الرئیس، ویجوز لها عقد جلسات علنیة، لكل عضو من أعضاء 

  فیها والمشاركة في مناقشاتها دون أن یكون له ضوـــــــــعالغیرسات اللجان ـــــــــالمجلس الحق في حضور جل

.36التصویتحق 

مهامها وتقدیم تقریرها للمجلس التشریعي، لإنجازرع الفلسطیني مدة معینة للجنة لم یحدد المشّ 

ب رئیس یطلُ ولم یتم تقدیم التقریر فَ المحددةوإنما ترك تحدید المدة للمجلس نفسه، فإذا انقضت المدة

ا، ویمكن لرئیس المجلس المجلس من رئیس اللجنة بیان أسباب التأخیر وتحدید المدة اللازمة لإنهاء عمله

تكتباللجنة عملهاكملن تُ أخذ القرار المناسب، وبعد یتمر على المجلس لن یعرض الأأالتشریعي 

وتقدمه إلى رئاسة المجلس لعرضه على جدول أعماله، ،وتوصیاتهم،آراء أعضائهاامتضمنً ،تقریرها

ویتولى المجلس مناقشته واتخاذ القرار المناسب ویقوم باتخاذ قراراته على ضوء النتائج والتوصیات المقدمة 

.37من خلال تحقیقاتهااللجنةالتي توصلت إلیهاو 

على البیانات والوثائق تجدر الإشارة إلى أنه یحق لأعضاء لجنة التحقیق البرلمانیة الاطلاع 

الطلب من الشخص المسؤول مهما كان لهایحق و والمستندات المتعلقة بالمسألة موضوع التحقیق كافة

التوجه بشكل میداني یحق لها و أو واقعة معینة، ،منصبه المثول أمامها لتقدیم توضیحات حول أمر

،وبعد أن تنتهي اللجنة 38وإفادة الخبراء إذا ما رأت ضرورة لذلك،للدوائر الحكومیة، وسماع شهادة الشهود

ه من نتائج وتوصیات، وتحیله إلى المجلس التشریعي یتحرر فیه ما توصلت إلتقریرعدتُ من التحقیق،

وقد ا عبر اللجنة،ا جماعیً أخذ التحقیق في ممارسته مظهرً ی،39و رفضهاها أوللمجلس الأخذ بتوصیات

  .40الغایة المرجوة منهإلى والتوصلئه نهالإلى شهرینإشهر التحقیق منةتستغرق مد

حجب الثقة .2

وسیلة حجب الثقة من أقوى وسائل الرقابة البرلمانیة التي یملكها المجلس التشریعي تعتبر 

محاسبة الحكومة على أعمالها، وتتم بشكل فردي عن بالفلسطیني في مواجهة السلطة التنفیذیة، وتقوم 

  جوء إلیها من وسائل الرقابة البرلمانیة، وهي ـــــــــخر وسیلة یتم اللآوزیر معین أو عن الحكومة مجتمعة وهي 

.أخطر قرار یتعلق بالعلاقة بین الحكومة والمجلس التشریعي

لحجب البرلمان اا والمعروفة برلمانیً ریً مجموعة من الإجراءات المحددة دستو :قصد بحجب الثقةیُ 

مجموعة الإجراءات فهي : لعدم اقتناعه ببرنامجها السیاسي، أما سحب الثقة؛ثقته عن الحكومة الجدیدة

نتیجة ؛ا لحجب البرلمان ثقته عن الحكومة القائمة أو أحد وزرائهاوالمعروفة برلمانیً االمحددة دستوریً 

من وزرائها، ویوجد هناك حالتان لحجب الثقة عن الحكومة أو أحد 41ارتكابهم مخالفات سیاسیة أو مالیة
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ن یتقدم بالطلب أبعد ،ولى سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجوابقبل المجلس التشریعي، الحالة الأ

و أنتیجة ارتكاب مخالفة ؛ءحد الوزراأو أعضاء المجلس التشریعي لسحب الثقة من الحكومة أعشرة من 

أما الحالة الثانیة فهي حق برلماني تضمنه القانون الأساسي الفلسطیني، ویتم عادة عندما لا ،تقصیر

إعادة إجراء تعدیلات عندنالت بموجبه ثقة المجلس التشریعي، أو التيبرنامجها السیاسي بتلتزم الحكومة 

الحكومة، أو ضم وزیر جدید، ففي جمیع هذه الحالات یجوز وزاریة، أو تغییر حقائب وزاریة بین أعضاء 

أي وزیر فیها، وهنا یحتاج قرار حجب عنللمجلس التشریعي أن یحجب الثقة عن الحكومة بكاملها أو

،من القانون الأساسي الفلسطیني)78/1(المجلس حسب ما أشارت إلیه المادة أعضاءالثقة إلى أغلبیة

،التشریعي بالأغلبیة المطلقة على حجب الثقة عن رئیس الحكومة أو الحكومةوبعد تصویت المجلس 

:42تیةا للأصول الدستوریة، یترتب على ذلك النتائج الآولایتها وفقً وانتهاء

بحیث تقتصر مهامهم ،یمارس رئیس الوزراء والوزراء مهامهم باعتبارهم حكومة تسییر أعمال.1

. على المهام التنفیذیة والضروریة لحین تشكیل حكومة جدیدة

تكلیف رئیس وزراء لتشكیل حكومة –في الجلسة التالیة لحجب الثقة –یتولى رئیس السلطة .2

. من تاریخ حجب الثقةنیأسبوعموعدها جدیدة على أن لا یتجاوز 

یتولى ،ثلث الوزراءعند قیام المجلس بحجب الثقة عن وزیر أو أكثر شریطة أن لا یزید عن .3

وتقدیمهم ،عنهمن من تاریخ حجب الثقة اختیار بدیلیرئیس الوزراء في مدة أقصاها أسبوع

.ا للإجراءات الدستوریةللمجلس التشریعي للحصول على الثقة وفقً 

  :خاتمة

اختصاصات المجلس ، القانون الأساسي الفلسطیني والنظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطینينبیّ 

لیة آم ینظتم تالتشریعي سواء المتعلقة بسن التشریعات أو الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، حیث 

إلى نشر لاً وصو ،ارصدا بالقراءات المتعددة والتصدیق والإمرورً ، من اقتراح المشروعالتشریع ابتداءً 

إلى1996عام لیة منذ إنشاء المجلس التشریعيلهذه الآاالقانون في الجریدة الرسمیة، واستمر العمل وفقً 

هفي ختام هذو ، الانقسام الفلسطیني الذي نتج عنه تعطل عمل المجلس التشریعي الفلسطینيحین حدوث

  : الدراسة یستعرض الباحث أبرز النتائج والتوصیات

: النتائج

حدد النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني الجهات التي یمكنها تقدیم مشاریع القوانین -1

. عضاء المجلس التشریعيأللمجلس، وهما مجلس الوزراء، و 
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عد مرحلة القراءات المتعددة لمشروع القانون من أهم مراحل العملیة التشریعیة، لأنها تخرج تُ -2

.حالة الوجودبمشروع القانون المقترح إلى 

صدر رئیس السلطة الوطنیة القوانین بعد إقرارها من المجلس التشریعي الفلسطیني خلال ثلاثین یُ -3

.یوماً من تاریخ إحالتها إلیه

بموجب أحكام قانون الجریدة الرسمیة ) الوقائع الفلسطینیة(عات في الجریدة الرسمیةیتم نشر التشری-4

.خر للنشر غیر الجریدة الرسمیةآعتد بأي طریق، ولا یُ 1949لسنة ) 29(رقم 

ا إلى القانون استنادً ،یمارس المجلس التشریعي اختصاصه الرقابي على أعمال السلطة التنفیذیة-5

.والنظام الداخلي للمجلس التشریعيدلالأساسي الفلسطیني المع

.حالات سقوط الاستجواب الذي یتقدم به عضو المجلس التشریعيلم یرد في القانون-6

التوصیات

وإعادة الوحدة الوطنیة، للعودة إلى آلیة التشریع فلسطینیةالداخلیةالمصالحة الالإسراع في -1

.الداخلي للمجلس التشریعي مرجعیتهاساسي والنظام الذي یمثل القانون الأ،الدستوریة

إجراء انتخابات تشریعیة في أسرع وقت ممكن لتمكین المجلس التشریعي من اتخاذ الخطوات التي -2

. تساعد في تدارك سلبیات الواقع التشریعي الحالي

بین كیفیة عملها وصلاحیتها، لما لها من وضع أحكام خاصة بشأن لجان التحقیق البرلمانیة تُ -3

.ةوفعالیة في مجال الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومأهمیة 
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